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ملخص البحث:

تدخــل دراســة تعاقــد الشــخص مــع نفســه فــي القانــون المدنــي فــي نطــاق النيابــة عــن الغيــر، 
ــع  ــد الشــخص م ــي مــدى صحــة تعاق ــرز مشــكلة البحــث ف ــة، وتب ــة أو اتفاقي ــت قانوني ســواء كان
نفســه أو بطلانــه، وطبيعتــه القانونيــة؛ لكونــه يصــدر مــن شــخص واحــد بتعبيــر منــه يشــمل كلا 
مــن الإيجــاب والقبــول فــي العقــد، ولمــا يمثلــه تعاقــد النائــب مــع نفســه مــن خطــر علــى مصلحــة 
ــب  ــد النائ ــد تباينــت مواقــف التشــريعات المعاصــرة مــن تعاق ــل. وق الطــرف الآخــر وهــو الأصي
مــع نفســه، بيــن الحظــر والإباحــة. غيــر أن معظــم التشــريعات المدنيــة، ســواء منهــا العربيــة أو 
الأجنبيــة حظــرت علــى النائــب تعاقــده مــع نفســه كقاعــدة عامــة، وأجازتــه اســتثناء بــإذن الأصيــل 
ــد  ــافعية تعاق ــور الش ــي وجمه ــان الحنف ــع المذهب ــي من ــه الإسلام ــي الفق ــون. وف ــي القان ــص ف أو ن
النائــب مــع نفســه مطلقــا، ولــو بــإذن الأصيــل، بينمــا ذهــب المالكيــة والحنابلــة إلــى منعــه كأصــل، 

وـجـوازه ـبـإذن الأصـيـل.

ــون  ــي- قان ــد الشــخص مــع نفســه- الحكــم القانون ــد - تعاق ــي التعاق ــة ف ــة: النياب الكلمــات الدال
ــه إسلامــي.  مدنــي- فق

The Ruling on Self-Contracting

كلية الحقوق - جامعة تعز )تعز - اليمن( 	(((
alqadiabdalkarim@gmail.com
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المقدمة:

تدخــل دراســة تعاقــد الشــخص مــع نفســه فــي القانــون المدنــي فــي نطــاق النيابــة عــن الغيــر 
فــي التصــرف القانونــي، ســواء كانــت نيابــة قانونيــة أو اتفاقيــة؛ إذ لا يتصــور فــي العمــل أن يتعاقــد 
شــخص مــع نفســه، إلا إذا كان أصــيلا عــن نفســه ونائبــا عــن الطــرف الآخــر فــي التعاقــد، أو كان 
نائبــا عــن كل مــن الطرفيــن فــي التعاقــد الــذي يجريــه، وتتوقــف معرفــة جــواز تعاقــد النائــب مــع 
ــة  ــر، وتعييــن حــدود الســلطة أو المكن ــه عــن الغي ــة مــدى نيابت ــى معرف نفســه أو عــدم جــوازه عل

المخوـلـة ـلـه ـفـي ذـلـك ـمـن الأصـيـل

 وتثيــر مســالة تعاقــد الشــخص مــع نفســه جــدلا كبيــرا فــي الفقــه القانونــي والشــرعي، حــول 
صحــة التعاقــد أو بطلانــه، وحــول الطبيعــة القانونيــة والشــرعية لهــذا التعاقــد، حيــث يفتــرض كل 
عقــد تلاقــي إرادتيــن متمايزتيــن، فــي صــورة إيجــاب يصــدر مــن أحــد المتعاقديــن، وقبــول يصــدر 
مــن المتعاقــد الآخــر. فتعاقــد الشــخص مــع نفســه لا يتماشــى فــي الواقــع مــع طبيعــة العقــد ذاتهــا، 
لأننــا نجــد شــخصا واحــدا وإرادة واحــدة، يتمثــل فيهــا كل مــن الإيجــاب والقبــول فــي العقــد، لهــذا 
كان الفقــه التقليــدي يذهــب إلــى أن تعاقــد الشــخص مــع نفســه هــو اســتحالة قانونيــة؛ لأن لفــظ التعاقد 
ذاتــه، يســتلزم وجــود إرادتيــن صادرتيــن مــن طرفيــن، يصــدر كل واحــد منهمــا تعبيــرا خاصــا عــن 

إرادتــه، وهــذا غيــر متحقــق فــي حالــة تعاقــد الشــخص مــع نفســه ) ))) (.

ــي  ــة الشــخصية ف ــكلية والنزع ــن الش ــا م ــة، وتحرره ــن الحديث ــع تطــور القواني ــه م ــر أن غي
ــول  ــد، جــاز الق ــي التعاق ــل ف ــب محــل إرادة الأصي ــول إرادة النائ ــزام، وتســليمها بإمــكان حل الالت
بإمــكان أن نســلم بــأن يكــون شــخصا واحــدا نائبــا عــن غيــره وأصــيلا عــن نفســه فــي التعاقــد، أو 
أن يكــون نائبــا عــن كل مــن الطرفيــن، فيجمــع فــي الحالتيــن طرفــي العقــد فــي شــخصه، ويبــرم 
ــم نكــون إزاء إرادة واحــدة، هــي  ــه؛ ومــن ث ــن ل ــه المتوافرتي ــا، بصفتي ــه لمصلحتهم ــد بعبارت العق

قـد يـن ـفـي التعاـ إرادة الـشـخص الـتـي حـلـت مـحـل الارادتـ

علــى أنــه مــع سلامــة هــذا الــرأي والنظــر فــي الفكــر القانونــي الحديــث، فــإن مشــكلة تعاقــد 
ــذه  ــدو ه ــي. وتب ــب العمل ــي الجان ــات، ف ــض الصعوب ــر بع ــة، وتثي ــت قائم ــه ظل ــع نفس ــب م النائ
المشــكلة أو الصعوبــة علــى وجــه الخصــوص، فــي تضــارب المصلحــة بيــن طرفــي العقــد، حينمــا 
يتــم جمــع الطرفيــن فــي شــخص واحــد، ومــا يمثلــه ذلــك مــن خطــر علــى مصلحــة الطــرف الآخــر 
فــي العقــد، إذ لــو أعطــي النائــب الحــق فــي أن يبيــع مــال الأصيــل لنفســه، فســتقوم مظنــة محاباتــه 
ــه  ــا لمصلحت ــع نفســه، تحقيق ــد م ــب المتعاق ــل، لحســاب النائ ــة بمصلحــة الأصي لنفســه، والتضحي
ــو  ــا ل ــد، كم ــي العق ــا عــن طرف ــاره نائب ــره باعتب ــب لحســاب غي ــد النائ ــو تعاق ــك ل الخاصــة، وكذل

انظر: جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية(الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م) ف : 107،ص  	(((
226 :
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ــه أيضــا فــي الشــراء؛ إذ ســيكون متحكمــا فــي  كان مــوكلا فــي بيــع مــال، فاشــتراه لشــخص وكل
مصلحتيــن متعارضتيــن؛ لأن هــذا التعــارض بيــن المصلحتيــن، لــم يكــن داخلا فــي حســاب أي مــن 

الأصيلـيـن، فـقـد يحاـبـي الناـئـب أـحـد الطرفـيـن عـلـى حـسـاب الـطـرف الآـخـر.

ــه،  ــع نفس ــخص م ــد الش ــواز تعاق ــدم ج ــواز أو ع ــول بج ــي الق ــريعات ف ــت التش ــك تباين لذل
ــي، والقانــون  ــد الشــخص مــع نفســه، كالقانــون الألمانــي، والقانــون الإيطال ــع تعاق فمنهــا مــن يمن
ــاك  ــة. وهن ــدول العربي ــن ال ــم قواني ــري، ومعظ ــون المص ــي، والقان ــون اليمن ــزي، والقان الإنجلي
تشــريعات أخــرى تجيــز تعاقــد الشــخص مــع نفســه، كالقانــون الفرنســي، والقانــون السويســري، 

يـم. نـي المـصـري القدـ نـون المدـ والقاـ

ــع  ــي المن ــرة، ف ــريعات المعاص ــن التش ــتلاف بي ــن والاخ ــذا التباي ــع ه ــه م ــظ أن ــن يلاح ولك
والجــواز، لا توجــد تشــريعات أطلقــت المنــع، وتشــريعات أخرى أطلقــت الجواز. وإنما التشــريعات 
ــه، كاســتثناء، فــي حــالات لا  ــم أجازت ــه كأصــل، ث ــد الشــخص مــع نفســه، منعت ــي منعــت تعاق الت
يوجــد فيهــا خطــر علــى مصلحــة الطــرف الآخــر فــي التعاقــد، والتشــريعات التــي أجازتــه كقاعــدة، 

منعـتـه ـفـي ـحـالات معيـنـة، بـسـبب ـمـا يوـجـد فيـهـا ـمـن خـطـر عـلـى مصلـحـة الـطـرف الآـخـر.

وفــي الشــريعة الإسلاميــة اختلــف الفقهــاء- أيضــا- فــي تعاقــد الشــخص مــع نفســه علــى رأييــن 
رئيســيين؛ رأي ذهــب إلــى حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه مطلقــا، ويمثلــه الحنفيــة والشــافعية - 
عــدى رأي مرجــوح لديهــم -، ورأي آخــر ذهــب إلــى أن الأصــل هــو منــع تعاقــد النائــب مــع نفســه، 
ولكنهــم اســتثنوا مــن هــذا الأصــل، حالــة مــا لــو أذن الأصيــل للنائــب أن يتعاقــد مــع نفســه، ويمثــل 

ـهـذا اـلـرأي المالكـيـة والحنابـلـة.

وقــد ورد حكــم تعاقــد الشــخص مــع نفســه فــي القانــون المدنــي اليمنــي، ضمــن الأحــكام العامــة 
فــي النيابــة؛ إذ إن الأصــل منــع تعاقــد النائــب مــع نفســه، فــي القانــون اليمنــي، باســتثناء حــالات، 
ــادة  ــون، الم ــي القان ــل، أو بنــص ف ــإذن مــن الأصي ــا ب ــد مــع نفســه، إم ــب التعاق ــا للنائ يجــوز فيه
ــون  ــة، كالقان ــدول العربي ــن ال ــم قواني ــا معظ ــل أيض ــذا الح ــذت به ــا اخ ــي. كم ــي يمن )169( مدن
المدنــي المصــري، فــي المــادة )108( وقانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، فــي المــادة )156(، 
والقانــون المدنــي الاردنــي المــادة )115(، والقانــون المدنــي الكويتي المــادة )62( والقانــون المدني 

الســوري المــادة )109(، والقانــون الســوداني، المــادة )52( والقانــون الليبــي المــادة )108(

ــم  ــتظهار حك ــى اس ــن : الأول ــن ناحيتي ــث، م ــوع البح ــة موض ــى معالج ــة إل ــدف الدراس وته
ــي  ــاس القانون ــان الأس ــث بي ــن حي ــه، م ــع نفس ــخص م ــد الش ــر تعاق ــي تحظ ــة، الت ــدة العام القاع
ــة.  ــريعية والقضائي ــا التش ــا، وتطبيقاته ــى مخالفته ــب عل ــزاء المترت ــة الج ــدة، وطبيع ــذه القاع له
ــان  ــن خلال بي ــة، م ــدة العام ــن القاع ــتثناة م ــالات المس ــم الح ــي حك ــة البحــث ف ــة ثاني ــن ناحي وم
الطبيعــة القانونيــة والشــرعية لتعاقــد الشــخص مــع نفســه، وعــرض التطبيقــات التشــريعية، لهــذه 



عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي ) 28 - 50 (

31 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

ــي،  ــون اليمن ــي القان ــك ف ــد مــع نفســه، وذل ــب التعاق ــا للنائ ــي يجــوز فيه الحــالات الاســتثنائية، الت
والمصــري، وفــي الفقــه الإسلامــي. ثــم ننهــي الدراســة والبحــث بخاتمــة نخلــص فبهــا إلــى أهــم 

يـات. ئـج والتوصـ النتاـ

وعلى هذا قسمنا خطة الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول : الأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه. 

المبحث الثاني : الحالات التي يجوز فيها تعاقد الشخص مع نفسه استثناء. 

المبحث الأول: الأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه
تنــص المــادة )169( مــن القانــون المدنــي اليمنــي علــى أنــه "لا يجــوز للشــخص أن يتعاقــد 
ــي  ــون المدن ــن القان ــواد : )108( م ــص الم ــا تن ــه...". كم ــوب عن ــن ين ــع نفســه لنفســه باســم م م
ــي  ــون المدن ــن القان ــي، و)115( م ــة الإمارات ــاملات المدني ــون المع ــن قان ــري، و)156( م المص
ــى  ــي، عل ــي الليب ــون المدن ــي الســوري، و)108( مــن القان ــون المدن ــي، و)109( مــن القان الأردن
أنــه "لا يجــوز لشــخص أن يتعاقــد مــع نفســه باســم مــن ينــوب عنــه ســواء أكان التعاقــد لحســابه 
هــو أم لحســاب شــخص آخــر...". والواضــح مــن هــذه النصــوص، عــدم جــواز تعاقــد الشــخص مــع 
نفســه، كقاعــدة عامــة، إلا إذا كان نائبــا وبــإذن مــن الأصيــل، ســواء أكان تعاقــد النائــب مــع نفســه 
ــح  ــي حكــم هــذه القاعــدة، توضي ــر البحــث ف ــه. ويثي ــوب عن لنفســه، أو لمصلحــة طــرف آخــر ين
عــدد مــن المســائل أهمهــا: الأســاس القانونــي لقاعــدة حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، وطبيعــة 
الجــزاء المترتــب علــى مخالفتهــا، وتطبيقاتهــا التشــريعية والقضائيــة، فــي كل مــن القانــون اليمنــي 

والمـصـري، والفـقـه الإسلاـمـي، ونتـنـاول ـهـذه المـسـائل ـفـي ثلاـثـة مطاـلـب

المطلب الأول: الأساس القانوني والشرعي لحظر تعاقد الشخص مع نفسه.

الفرع الأول : الأساس القانوني لحظر تعاقد الشخص مع نفسه 

اختلــف الفقــه القانونــي حــول الأســاس القانونــي لحظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه؛ إذ ذهــب 
البعــض إلــى أن حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، يؤســس علــى عــدم توافقــه مــع نظريــة النيابــة 
ــر  ــا يعب ــر، إنم ــع الغي ــده م ــي تعاق ــب، ف ــأن النائ ــي تقضــي ب ــث، الت ــه الحدي ــي الفق ــر ف عــن الغي
عــن إرادتــه هــو، لا عــن إرادة الأصيــل، فيقــوم العقــد الــذي يجريــه النائــب مــع الغيــر لمصلحــة 
الأصيــل، علــى توافــق إرادة كل مــن النائــب والغيــر المتعاقــد معــه، لمصلحــة الأصيــل، وهــذا مــا 
لا يتحقــق فــي تعاقــد النائــب مــع نفســه؛ إذ يجتمــع طرفــا العقــد، فــي شــخص واحــد هــو النائــب، 
ســواء أكان نائبــا عــن كل مــن الطرفيــن، أو نائبــا عــن أحدهمــا وأصــيلا عــن نفســه، ممــا يجعلنــا 
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مــن الوجهــة القانونيــة، أمــام إرادة واحــدة، لا إرادتيــن، ومــن المســلم بــه فــي الفقــه والقضــاء، أن 
العقــد لا يتــم إلا بتوافــق إرادتيــن))).

ــد الشــخص  ــة تعاق ــي حال ــدد الإرادة ف ــى أن تع ــرأي؛ إذ ذهــب إل ــذا ال ــم يســلم البعــض به ول
ــا  ــة، بســبب صدورهم ــة المادي ــن مــن الناحي ــه اتحــاد التعبيري ــم، لا يحجب مــع نفســه موجــود وقائ
مــن شــخص واحــد، وهــو النائــب؛ لأن النائــب حــال تعاقــده مــع نفســه، إنمــا يصــدر تعبيريــن عــن 
إرادتيــن؛ إرادتــه هــو، وإرادة الأصيــل، يصــدر كلا منهمــا بصفــة معينــة، لذلــك لا يكــون فــي تعاقــد 

النائــب مــع نفســه، خــروج علــى قاعــدة ازدواج الإرادة فــي العقــد))).

وذهــب رأي آخــر مــن فقــه القانــون المدنــي، إلــى أن حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، يقــوم 
علــى قرينــة قانونيــة مفترضــة، مؤداهــا أن الشــخص إذا أنــاب غيــره فــي التعاقــد، فإنــه لا يقصــد 
مــن ذلــك التوســع فــي ســلطة النائــب، إلــى حــد يبيــح لــه أن يتعاقــد مــع نفســه، ســواء أكان أصــيلا 
ــد  ــى تعاق ــب عل ــا يترت ــك لم ــه. وذل ــد لمصلحت ــا عــن شــخص آخــر، يتعاق عــن نفســه، أو كان نائب
الشــخص مــع نفســه فــي هــذه الحــالات مــن تضــارب فــي المصالــح بيــن أطــراف العقــد. غيــر أن 
هــذه القرينــة المفترضــة تقبــل إثبــات العكــس، حيــث يكــون للأصيــل أن ينقضهــا بإذنــه للنائــب أن 

يتعاقــد مــع نفســه ))). 

وقــد تعــرض هــذا الــرأي للنقــد، وذلــك مــن عــدة أوجــه: الوجــه الأول أن القرينــة القانونيــة، 
التــي قــال بهــا هــذا الــرأي، لا تفتــرض، وإنمــا يجــب أن ينــص القانــون علــى القرائــن القانونيــة. 
الوجــه الثانــي أن هــذه القرينــة، وإن أمكــن افتراضهــا فــي النيابــة الاتفاقيــة، كالوكالــة، فإنــه مــن 
غيــر المستســاغ افتراضهــا فــي النيابــة القانونيــة؛ إذ لا يكــون لهــا محــل فــي هــذا النــوع مــن النيابــة، 
كنيابــة الولــي والوصــي عــن القاصــر. الوجــه الثالــث أن النائــب قــد لا يجــد مشــتريًاً للمــال، الــذي 
ــن  ــن بثم ــم يك ــر، ل ــن الغي ــه م ــل علي ــذي حص ــرض ال ــه، لأن الع ــي بيع ــل ف ــن الأصي ــوب ع ين
مجــزي، فــإذا كان لــدى النائــب رغبــة فــي شــراء المــال، بعــرض أفضــل مــن العــروض الأخــرى، 

بوبسكو - رانسيانو، ص: 286. سالي، الترجمة الرسمية للقانون المدني الألماني، في التعليق على المادة: 181،  	(((
ص: 242، مشار إليهما في، جمال مرسي بدر، مرجع سابق، ف: 110، ص: 237.

أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد - مصادر الالتزام، )القاهرة: 1956(، ف:  	(((
دار  )القاهرة:  الوضعي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  العقد  نظرية  الصدة،  عبدالمنعم   .124 132، ص: 
النهضة العربية، 1990(، ج: 1، ص: 346. اسماعيل غانم، في النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام، 
)القاهرة(، ف: 90، ص: 170. حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات، )القاهرة: 1947م(، ف: 80، ص: 

.124-125

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،) القاهرة :1981م(، ط : 3،المجلد الأول، ص:  	(((
260. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، )القاهرة : 1987م(، ط: 4، ج: 2، ف: 131، ص: 247. 

إسماعيل غانم، مرجع سابق، ص : 171.
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ــي  ــددا ف ــعر مح ــة إذا كان الس ــراء؟، خاص ــه بالش ــماح ل ــن الس ــر م ــا الضي ــا، فم ــاوم به ــي س الت
الأســواق، أو حــدده الأصيــل بنفســه، فــإذا لــم تكــن شــخصية المتعاقــد الآخــر محــل اعتبــار عنــد 
الأصيــل، وكانــت القيمــة التــي يريــد النائــب أداءهــا، لا تقــل عــن ثمــن المثــل، فمــن الأفضــل أن 

يـبـرم الناـئـب العـقـد ـمـع نفـسـه

وهنــاك رأي ثالــث يذهــب إلــى أن أســاس حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، يرجــع إلــى تجــاوز 
النائــب المتعاقــد مــع نفســه، لحــدود نيابتــه؛ لأن النيابــة، إذا كانــت اتفاقيــة، فــإن مداهــا تحــدده إرادة 
الأصيــل، وإن كانــت نيابــة قانونيــة، فالنــص القانونــي هــو الــذي يحــدد نطــاق ســلطة النائــب، فــإذا 
تعاقــد النائــب الاتفاقــي مــع نفســه، بــدون إذن مــن الأصيــل، يخــول لــه أن يتعاقــد مــع نفســه، اعتبــر 
النائــب الاتفاقــي، وهــو الوكيــل متجــاوزا حــدود نيابتــه. وفــي النيابــة القانونيــة، إذا لــم يوجــد نــص 
قانونــي يســمح للنائــب، أن يتعاقــد مــع نفســه، كان النائــب متجــاوزا حــدود نيابتــه القانونيــة كــذاك))). 

والواقــع أن الأســاس القانونــي لحظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، كمــا يبــدو لنــا، إنمــا يتمثــل 
ــد مــع نفســه  ــب يتعاق ــد، ســواء أكان النائ ــي العق ــى مصلحــة الطــرف الآخــر ف بوجــود خطــر عل
لنفســه، أو يتعاقــد مــع نفســه لغيــره، باعتبــاره نائبــا عــن الطرفيــن. فــإذا زال هــذا الخطــر، بــإذن 
مــن الأصيــل، وهــو الطــرف الآخــر، صاحــب المصلحــة، أو بنــص فــي القانــون، ارتفــع الحظــر، 
ــا عــن  ــد مــع نفســه، ســواء أكان أصــيلا عــن نفســه، أو نائب ــب أن يتعاق ــز للنائ وصــار مــن الجائ

الطرفـيـن ـفـي التعاـقـد.

الفرع الثاني: الأساس الشرعي لحظر تعاقد الشخص مع نفسه 

فــي فقــه الشــريعة الإسلاميــة، يقــوم حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، عنــد الحنفية والشــافعية، 
الذيــن يمنعونــه منعــا مطلقــا، علــى الاســتحالة النظريــة لانعقــاد العقــد، لعــدم إمــكان تولــى شــخص 
واحــد التعبيــر عــن طرفــي العقــد، بالإيجــاب والقبــول، لا مجــرد التعــارض بيــن مصلحــة الأصيــل 
ــد الشــخص مــع نفســه مــن تضــاد فــي أحــكام العقــد،  ــى تعاق ومصلحــة النائــب، ولمــا يترتــب عل
ــي  ــد .جــاء ف ــل بالتعاق ــه الأصي ــو أذن ل ــى ول ــع نفســه، حت ــد م ــب أن يتعاق ــزون للنائ ــك لا يجي لذل
ــم يجــز وإن  ــر ل ــه صغي ــن ل ــع مــن نفســه أو مــن اب ــل بالبي ــو باعــه الوكي المبســوط للسرخســي )ل
صــرح المــوكل بذلــك لأن الواحــد فــي بــاب البيــع إذا باشــر العقــد مــن الجانبيــن يــؤدي إلــى تضــاد 
الأحــكام فإنــه يكــون مســتردا قابضــا مســلما مخاصمــا فــي العيــب ومخاصمــا، وفيــه مــن التضــاد 

مــا لا يخفــى...())).

جمال بدر، مرجع سابق، ص: 231. عبدالفتاح عبدالباقي، نظرية العقد والارادة المنفردة، )القاهرة: 1984م(،  	(((
ف: 117، ص: 240.

شمس الأئمة، أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل، الشهير بالسرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، 1986م(،  	(((
ج: 19، ص: 32-33.
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وجــاء فــي نهايــة المحتــاج للرملــي مــن الشــافعية )ولا يبيــع لنفســه وولــده الصغيــر وإن نــص 
ــاد  ــواز اتح ــواه ج ــة، ودع ــن الرفع ــا لاب ــادة، خلاف ــن الزي ــاه ع ــن ونه ــدر الثم ــك وق ــى ذل ــه عل ل
ــل عــدم  ــة ب ــع الاتحــاد ليســت التهم ــة من ــم؛ إذ عل ــن كلامه ــد م ــة بعي ــاء التهم ــد انتف ــن عن الطرفي
انتظــام الإيجــاب والقبــول مــن شــخص واحــد، وخــرج مــن ذلــك الأب لعــارض فبقــي مــن عــداه 

ــع ))) . ــى المن عل

وقــد خالــف الحنفيــة وجمهــور الشــافعية، فيمــا ذهبــوا إليــه، كل مــن المالكيــة والحنابلــة، فــإن 
الأصــل عندهــم هــو منــع تعاقــد النائــب مــع نفســه إلا بــإذن الأصيــل. غيــر أن الأســاس أو العلــة 
فــي هــذا المنــع لديهــم، هــي تعــارض المصالــح، القائــم بيــن الأصيــل والنائــب، وهــي علــة عمليــة 
وليســت اســتحالة منطقيــة، تحــول دون إمــكان تولــي شــخص واحــد طرفــي العقــد، كمــا ذهــب إلــى 
ذلــك الحنفيــة وجمهــور الشــافعية. جــاء فــي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لابــن رشــد الحفيــد، 
مــن المالكيــة "وأمــا أحــكام الوكيــل ففيهــا مســائل مشــهورة: أحدهــا إذا وكل علــى بيــع هــل يجــوز 
لــه أن يشــتريه لنفســه؟، فقــال مالــك: يجــوز... وقــال الشــافعي: لا يجــوز، وكذلــك عنــد مالــك الأب 
ــل لنفســه  ــع وكي ــي "لا يصــح بي ــه الحنبل ــي الفق ــن قدامــة، ف ــي لاب ــي المغن والوصي...))).وجــاء ف
ولا يصــح شــراؤه منهــا لموكلــه إلا إن أذن فيصبــح متولــي طرفــي العقــد فيهمــا كأب الصغيــر"))).

والواضــح مــن هــذه النصــوص الفقهيــة فــي المذاهــب الأربعــة، أن الحنفيــة وجمهور الشــافعية، 
لا يجيــزون تعاقــد الشــخص مــع نفســه، للاســتحالة النظريــة، بعــدم إمــكان انعقــاد العقــد مــن شــخص 
واحــد، ولمــا يترتــب علــى تعاقــد الشــخص مــع نفســه، مــن تضــاد فــي أحــكام العقــد. خلافــا لــرأي 
مرجــوح لــدى الشــافعية، منســوب لابــن الرفعــة، الــذي أجــاز تعاقــد الشــخص مــع نفســه، إذا انتفــت 
التهمــة لــدى النائــب، مــن محاباتــه لنفســه أو لأصيــل آخــر يتعاقــد نيابــة عنــه. كمــا جــاء هــذا المنــع 
لــدى الحنفيــة وجمهــور الشــافعية أيضــاًً، خلافــا لمــا أجــازوه، فــي بيــع الأب مالــه لولــده الصغيــر، 
أو شــرائه مــال الصغيــر لنفســه، وهــو حكــم جائــز ومقــرر فــي المذاهــب الأربعــة، ولكنــه مجــرد 
ــد،  ــاد العق ــكان انعق ــدم إم ــة، بع ــتحالة النظري ــى الاس ــم عل ــع، القائ ــل المن ــس أص ــتثناء، لا يم اس

بعـبـارة ـشـخص واـحـد، ولـمـا يترـتـب علـيـه ـمـن تـضـاد ـفـي الأـحـكام

ــور الشــافعية، نجــد أن المالكيــة والحنابلــة، وإن اعتبــروا أن  ــى خلاف الحنفيــة وجمه وعل

شمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر( ج:  	(((
4، ص: 27.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )القاهرة: دار الفكر(،  	(((
ج: 2، ص: 227.

موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، )بيروت: دار  	(((
الكتب العلمية(، ج: 5، ص: 239.
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ــارض  ــم هــي تع ــع لديه ــذا المن ــة ه ــع نفســه لنفســه، إلا أن عل ــب م ــد النائ ــع تعاق ــو من الأصــل ه
المصالــح القائــم بيــن الأصيــل والنائــب، فهــي علــة عمليــة وليســت اســتحالة منطقيــة لعــدم إمــكان 
تولــي شــخص واحــد طرفــي العقــد، - كمــا عنــد الحنفيــة وجمهــور الشــافعية. لذلــك أمكــن للمالكيــة 
والحنابلــة أن يجيــزوا تعاقــد النائــب مــع نفســه، متــى أذن لــه الأصيــل بذلــك، فهــذا الإذن هــو خيــر 

ضـمـان لانتـفـاء الخـطـر عـلـى مصلـحـة الأصـيـل

المطلــب الثانــي: طبيعــة الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة الأصــل عــدم جــواز تعاقــد 
الشــخص مــع نفســه

الفرع الأول: في القانون المدني 

ــة  يذهــب الفقــه القانونــي إلــى أن قاعــدة حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، هــي قاعــدة مكمل
لإرادة المتعاقديــن، ومقــررة لمصلحــة الطــرف الآخــر فــي التعاقــد وهــو الأصيــل، وليســت قاعــدة 
آمــرة متعلقــة بالنظــام العــام، علــى الرغــم مــن ورودهــا بصيغــة "لا يجــوز للشــخص أن يتعاقــد مــع 
نفســه لنفســه باســم مــن ينــوب عنــه...". لذلــك يــرى البعــض مــن فقــه القانــون المدنــي، أن الجــزاء 
ــة  ــال، لمصلح ــة للإبط ــبي، أي القابلي ــطلان النس ــو الب ــدة، ه ــذه القاع ــة ه ــى مخالف ــب عل المترت
الطــرف الآخــر الأصيــل))). فــإذا تعاقــد النائــب مــع نفســه، ســواء بالأصالــة عــن نفســه، أو بالنيابــة 
ــك، كان للطــرف الآخــر  ــه ذل ــز ل ــون يجي ــي القان ــل، أو نــص ف ــر، دون إذن مــن الأصي عــن الغي
ــه  ــا صرحــت ب ــذا م ــه. وه ــب، أو إجازت ــراه النائ ــذي أج ــد، ال ــال العق ــب إبط ــل، حــق طل الأصي
ــد، بخصــوص المــادة )108( مــن  ــة لمشــروع القانــون المدنــي المصــري الجدي المذكــرة التمهيدي
القانــون المدنــي، بــأن الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة حكــم هــذه المــادة، هــو البــطلان النســبي))).

بينمــا ذهــب رأي آخــر فــي الفقــه المصــري واليمنــي، إلــى أن الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة 
حكــم القاعــدة العامــة، لحظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه، هــو وقــف التصــرف، وعــدم نفــاذه فــي 
حــق الأصيــل، وليــس قابليتــه للإبطــال؛ لأن تعاقــد النائــب مــع نفســه، بــدون إذن مــن الأصيــل، أو 
نــص فــي القانــون يجيــزه، يعــد تجــاوزا منــه لحــدود نيابته))).وطبقــا لأحــكام النيابــة فــي التصــرف، 

السنهوري، نظرية العقد، ف: 45. وأبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، ف: 135. مشار إليهما  	(((
في سليمان مرقس، ف: 131. لكن السنهوري وأبوستيت، عدلا عن هذا الرأي، من كون الجزاء هو البطلان 
الشامي،  التصرف، محمد  ببطلان  القائل  اليمني،  الفقه  في  الرأي  هذا  التصرف. ومن  أنه: وقف  إلى  النسبي، 

النظرية العامة للالتزام في القانون المدني اليمني، )صنعاء: مكتبة الجيل الجديد(، ف: 103، ص: 141.

مجموعة  الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، )القاهرة: وزارة العدل المصرية(، ج: 2، ص: 106.  	(((
أن  الواضح  الأصيل...ومن  لمصلحة  للبطلان،  قابلا  نفسه  مع  الشخص  تعاقد  اعتبر  العلة  "ولهذه  فيها  وجاء 

البطلان المقرر في هذا الشأن قد أنشئ بمقتضى نص خاص".

السنهوري، الوسيط، ف:97، ص: 260. عبدالباقي، ف: 117، ص: 240. الصدة، ف: 232. أبو ستيت، ط:2،  	(((
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ــف التصــرف وعــدم ســريانه  ــه هــو وق ــب حــدود نيابت ــى تجــاوز النائ ــب عل ــإن الجــزاء المترت ف
ونفــاذه فــي حــق الأصيــل، الــذي يكــون لــه حــق إجازتــه أو رده، فــإن أجــاز تعاقــد النائــب رجعــت 
آثــاره القانونيــة إليــه، والتــزم بهــا، وإن لــم يجــزه الأصيــل اعتبــر أجنبيــا عــن العقــد، ويكــون للغيــر 
المتعاقــد مــع النائــب، الــذي لــم يكــن يعلــم بتجــاوز النائــب حــدود نيابتــه، حــق الرجــوع علــى النائــب 
بالتعويــض، بســبب خطئــه، المتمثــل بإخفائــه حقيقــة تجــاوزه حــدود نيابتــه عــن الشــخص المتعاقــد 
ــا  ــدى البعــض، أو طبق ــة، ل ــا لقواعــد المســؤولية التقصيري ــض، وفق ــب بالتعوي ــزم النائ ــه. ويل مع
لنظريــة الخطــأ عنــد تكويــن العقــد، التــي قــال بهــا الفقيــه الألمانــي، إيرينــج، لــدى رأي آخــر مــن 

هــذا الفقــه))).

الفرع الثاني: في الفقه الإسلامي 

يختلــف الجــزاء فــي الفقــه الإسلامــي، علــى مخالفــة قاعــدة. حظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه 
عنــد الحنفيــة والشــافعية، عــن الجــزاء لــدى المالكيــة والحنابلــة. فعنــد الحنفيــة والشــافعية، الذيــن 
ذهبــوا إلــى منــع وحظــر تعاقــد الشــخص مــع نفســه بصــورة مطلقــة، يكــون الجــزاء هــو البــطلان 
ــع  ــب م ــد النائ ــى وإن تعاق ــاطلا، حت ــه ب ــع نفس ــب م ــن النائ ــد الصــادر م ــر العق ــق؛ إذ يعتب المطل
نفســه بــإذن الأصيــل، ومــن بــاب أولــى لا تلحــق العقــد الباطــل، الإجــازة، بإقــراره مــن الأصيــل 
بــإذن لاحــق. أمــا عنــد المالكيــة والحنابلــة فالجــزاء المترتــب علــى تعاقــد النائــب مــع نفســه بــدون 
ــد  ــى إجــازة الأصيــل، إن شــاء أجــازه، فيصيــر العق ــا عل ــار العقــد موقوف إذن الأصيــل، هــو اعتب
صحيحــا نافــذا فــي حقــه، وإن شــاء رده، فيبطــل العقــد، وهــذا مــا يتفــق فــي الجملــة مــع رأي أكثــر 

الفقــه القانونــي))).

ــد  ــدم تعاق ــل ع ــدة الأص ــة لقاع ــريعية والقضائي ــات التش ــث: التطبيق ــب الثال المطل
ــع نفســه الشــخص م

ــد الشــخص  ــق تشــريعي خــاص، لقاعــدة حظــر تعاق ــي، تطبي ــي اليمن ــون المدن ــي القان ورد ف
مــع نفســه، فــي عقــد البيــع، هــو نــص المــادة )465( مدنــي، التــي تقضــي بأنــه "لا يصــح للوصــي 
المنصــوب بيــع مالــه للمشــمول بوصايتــه وشــراء مــال المشــمول بوصايتــه لنفســه إلا بــإذن 
ــوب عــن القاصــر،  ــة لين ــه المحكم ــذي تعين ــو ال القاضــي". والمقصــود بالوصــي المنصــوب، ه

ف: 135، ص: 172. إسماعيل غانم، نظرية الالتزام، ف: 90، ص: 172. مرقس، الوافي، ف: 137، ص: 
اليمني، مصادر الالتزام، )صنعاء:  المدني  القانون  اليمني : محمد المطري، محاضرات في  الفقه  247. وفي 

المتفوق للطباعة والنشر، 2017م(، ط: 2، ص: 107.

جمال بدر، الفقرتان: 119، 120، ص: 248-251. 	(((

السرخسي، المبسوط، والرملي، نهاية المحتاج، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن قدامة،  	(((
المغني، المراجع السابقة. 
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ــة عــدم وجــود  ــي حال ــك ف ــي إدارة أمــوال القاصــر، والمحافظــة عليهــا، وذل ومــن فــي حكمــه، ف
ولــي أو وصــي مختــار للقاصــر. ووفقــا للنــص الســابق، لا يجــوز للوصــي المنصــوب شــراء مــال 
القاصــر لنفســه، ولا بيــع مالــه للمشــمول بوصايتــه بمقتضــى نيابتــه عــن القاصــر، إلا بــإذن خــاص 
مــن المحكمــة التــي نصبتــه. وإذا مــا تعاقــد الوصــي المنصــوب مــع نفســه خلافــا للنــص الســابق، 
ــذي  ــإن ال ــة، ف ــن المحكم ــر، دون إذن م ــه للقاص ــاع مال ــه، أو ب ــر لنفس ــال القاص ــترى م كأن اش
يترتــب علــى تصرفــه ومخالفــة حكــم المــادة )465( مدنــي يمنــي، هــو اعتبــار التصــرف الصــادر 
منــه غيــر نافــذ فــي حــق القاصــر، الــذي يكــون لــه حــق إجازتــه، أو رده، بعــد بلوغــه ســن الرشــد، 

كـمـا يـكـون للمحكـمـة أن تـقـره كذـلـك، فيصـبـح التـصـرف ناـفـذا ـفـي ـحـق الأصـيـل.

وفــي القانــون المدنــي المصــري، ورد نــص المــادة )479( الــذي يقضــي بأنــه "لا يجــوز لمــن 
ــن الســلطة المختصــة أن يشــتري  ــر م ــاق أو نــص خــاص أو أم ــره بمقتضــى اتف ــوب عــن غي ين
بنفســه مباشــرة أو باســم مســتعار ولــو بطريــق المــزاد العلنــي مــا نيــط بــه بموجــب هــذه النيابــة، 

ماـلـم يـكـن ذـلـك ـبـإذن القـضـاء..."

ويذهــب الفقــه المصــري، إلــى أن الــذي يترتــب علــى مخالفــة حكــم المــادة )479( هــو عــدم 
ــن  ــلطته ع ــه، وقصــور س ــدود نيابت ــن ح ــب ع ــروج النائ ــل، لخ ــة الأصي ــي مواجه ــد ف ــاذ العق نف
مباشــرة التصــرف، ويكــون للأصيــل حــق، إقــرار التصــرف أو رده، فــإذا أقــره صــار العقــد نافــذا 
فــي حقــه بأثــر رجعــي، مــن يــوم انعقــاد العقــد وليــس مــن يــوم إقــراره)))، وهــو مــا أكدتــه المــادة 
)481( مدنــي مصــري، التــي نصــت علــى أنــه "يصــح العقــد فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي 

المادتـيـن الـسـابقتين، إذا أـجـازه ـمـن ـتـم البـيـع لحـسـابه"

 والواضــح مــن نــص المــادة )481( مدنــي مصــري، أنــه جعــل الجــزاء المترتــب علــى مخالفة 
حكــم المــادة )479( القابليــة للإبطــال، بنصــه علــى أنــه يصــح العقــد...". وهــو مــا أكدتــه المذكــرة 
التفســيرية للقانــون المدنــي المصــري))), وهــذا خلافــا لمــا ذهــب إليــه معظــم الفقــه المصــري، مــن 
أن الجــزاء، هــو وقــف نفــاذ التصــرف، وليــس القابليــة للإبطــال؛ لأن القابليــة للإبطــال هــو جــزاء 
علــى تخلــف شــرط مــن شــروط صحــة العقــد، لنقــص الأهليــة أو لعيــب فــي إرادة أحــد المتعاقديــن، 
ــل  ــد القاب ــي العق ــي مصــري، ولإن الإجــازة ف ــادة )479( مدن ــم الم ــي حك ــر ف ــم يتواف ــا ل وهــو م
ــا فــي تعاقــد  للإبطــال، لا تكــون إلا مــن أحــد طرفــي العقــد المشــارك فــي إبرامــه، والأصيــل هن

النائــب مــع نفســه أجنبــي عــن العقــد))).

عبدالمنعم البدراوي، الوجيز في عقد البيع، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1985 م(، ف: 52، ص: 93. 	(((

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، المرجع السابق، ج: 2، ص: 106. 	(((

البدراوي، الوجيز في عقد البيع، نفس الصفحة . مرقس، الوافي، ص: 347. 	(((
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وهــذا مــا قضــت بــه أيضــا محكمــة النقــض المصريــة، فــي حكــم لهــا، صــدر بتاريــخ 
19ديســمبر،1963م، قضــت فيــه بأنــه "إذا كان الموقــع علــى الإيصــال، ســند الدعــوى، هــو مديــر 
الشــركة الطاعنــة، بوصفــه ممــثلا لهــا. وقــد تضمــن هــذا الإيصــال - علــى مــا انتهــى إليــه الحكــم 
المطعــون فيــه - إقــراره بهــذه الصفــة، باســتلام الشــركة منــه، بصفتــه الشــخصية، المبلــغ المثبــت 
ــن  ــد وديعــة، بي ــاد عق ــا انعق ــرار يكــون متضمن ــإن هــذا الإق ــدى الشــركة، ف ــه وديعــة ل ــه، بصفت ب
ــملا  ــوز، ع ــا لا يج ــو م ــركة(، وه ــه )الش ــوب عن ــذي ين ــاري، ال ــخص الاعتب ــن الش ــه، وبي نفس

ــد"))) .  ــذا التعاق ــا له ــن الشــركة أو بإجازته ــص م ــي، إلا بترخي ــادة )108( مدن بالم

المبحــث الثانــي: الحــالات التــي يجــوز فيهــا تعاقــد الشــخص مــع نفســه 
اســتثناء

أشــرنا فيمــا ســبق أن التشــريعات التــي أخــذت بالقاعــدة العامــة لحظــر تعاقــد الشــخص مــع 
نفســه، ومنهــا القانــون اليمنــي والمصــري ومعظــم قوانيــن الــدول العربيــة، اســتثنت مــن حكــم هــذه 
القاعــدة تعاقــد النائــب مــع نفســه، بــإذن الأصيــل، أو بنــص فــي القانــون؛ إذ يعتبــر تعاقــد النائــب مــع 
نفســه، فــي هاتيــن الحالتيــن، المســتثناة مــن حكــم القاعــدة العامــة، تعاقــدا صحيحــا ونافــذا، فــي حــق 
الأصيــل؛ إذ تعــود إليــه الآثــار المترتبــة علــى تعاقــد النائــب مــع نفســه ويلــزم بهــا. ويثيــر البحــث 
فــي حكــم هــذه الحــالات المســتثناة، تحديــد الطبيعــة القانونيــة لتعاقــد الشــخص مــع نفســه، وعــرض 
ــة.  ــريعة الإسلامي ــه الش ــرة وفق ــريعات المعاص ــي التش ــتثنائية، ف ــالات الاس ــذه الح ــات له التطبيق

وـهـذا ـمـا ـسـنعالجه ـفـي مطلبـيـن، عـلـى النـحـو التاـلـي:

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لتعاقد الشخص مع نفسه

ــي  ــع نفســه، ف ــد الشــخص م ــة لتعاق ــة القانوني ــي، حــول الطبيع ــه القانون ــي الفق ــار خلاف ف ث
الحــالات التــي يجــوز فيهــا للنائــب التعاقــد مــع نفســه، إذ ذهــب رأي فــي فقــه القانــون المدنــي إلــى 
أن العقــد الــذي يجريــه النائــب مــع نفســه، فــي الحــالات التــي يجــوز لــه فيهــا ذلــك، هــو عقــد حقيقــي 
وصحيــح، شــأنه شــأن ســائر العقــود الأخــرى الصحيحــة، إذ توافــرت لانعقــاده إرادتــان أثنــاء تعاقــد 
النائــب مــع نفســه؛ إرادة النائــب وإرادة الأصيــل، حتــى وإن كان التعاقــد فــي الواقــع قــد صــدر مــن 
شــخص واحــد، وهــو النائــب. بينمــا أنكــر رأي آخــر فــي فقــه القانــون المدنــي، الصفــة العقديــة، 
لتعاقــد النائــب مــع نفســه، وذهبــوا إلــى أن تعاقــد النائــب مــع نفســه هــو فــي حقيقتــه تصــرف قانونــي 
صــادر مــن النائــب بإرادتــه المنفــردة، وليــس عقــدا نشــأ وتكــون بتوافــق إرادتيــن متمايزتيــن، كمــا 
ذهــب إلــى ذلــك أصحــاب الــرأي الأول. ونعــرض فيمــا يلــي لهذيــن الرأييــن، ومــا اســتند إليــه كل 

مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، في المواد المدنية، )القاهرة: المكتب الفني، طعن 28\ 29، ق(، السنة:  	(((
14، القاعدة: 169، ص: 1173.
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ــا فــي المســألة، نقســم هــذا  فريــق، فيمــا ذهــب إليــه دعمــا لرأيــه، ولعــرض هذيــن الرأييــن ورأين
المطـلـب إـلـى ثلاـثـة ـفـروع .

     الفرع الأول : تعاقد النائب مع نفسه عقد يتم بتوافق إرادتين :

ــه  ــد النائــب مــع نفســه، فــي الحــالات التــي يجــوز ل ــى أن تعاق ــرأي إل يذهــب أنصــار هــذا ال
فيهــا التعاقــد مــع نفســه، بــإذن خــاص مــن الأصيــل أو بنــص فــي القانــون، هــو عقــد صحيــح يتــم 
وينعقــد بتوافــق إرادتيــن، شــأنه فــي ذلــك شــأن العقــود الأخــرى الصحيحــة، التــي تنشــأ وتتكــون 

بتواـفـق إرادتـيـن.

ــه مــن  ــوا إلي ــة، فيمــا ذهب ــرأي، تعــددت حججهــم وأســانيدهم القانوني ــر أن أنصــار هــذا ال غي
اعتبــار التعاقــد الــذي يجريــه النائــب مــع نفســه، عقــدا صحيحــا؛ إذ اســتند البعــض، إلــى أن النائــب، 
حينمــا يتعاقــد مــع نفســه بــإذن الأصيــل أو بنــص فــي القانــون، إنمــا يعبــر فــي الحقيقــة عــن إرادة 
ــل  ــن إرادة الأصي ــر ع ــه، يعب ــع نفس ــد م ــا يتعاق ــو حينم ــك فه ــو، لذل ــه ه ــن إرادت ــل، لا ع الأصي
باعتبــاره نائبــا، ثــم يعبــر عــن إرادتــه هــو بوصفــه الطــرف الثانــي فــي التعاقــد، فيتــم العقــد فــي 
التعبيــر الصــادر منــه، بتعبيريــن عــن إرادتيــن لــكل منهمــا صفــة مميــزة، لهــذا لا يكــون فــي تعاقــد 

الشــخص مــع نفســه، خروجــا علــى قاعــدة ازدواج الإرادة، فــي العقــد، بيــن طرفيــه))).

 وقــد تعــرض هــذا الــرأي للنقــد، بــأن فيــه مجافــاة للنظريــة الحديثــة فــي النيابــة عــن الغيــر، 
التــي تؤســس علــى قاعــدة حلــول إرادة النائــب محــل إرادة الأصيــل أثنــاء التعاقــد؛ إذ وفقــا للفقــه 
الحديــث فــي النيابــة، فــأن مــن ينــوب عــن غيــره إنمــا يحــل إرادتــه هــو محــل إرادة مــن ينــوب عنه، 
فيكــون التعبيــر الــذي يصــدر مــن النائــب هــو تعبيــر عــن إرادة النائــب لا عــن إرادة الأصيــل)))، 
ــه النائــب مــن الأصيــل تعليمــات محــددة فينفذهــا كمــا تلقاهــا، إذ  ــذي لا يتلقــى في وذلــك بالقــدر ال
يكــون فــي هــذه الحــدود معبــرا عــن إرادة الأصيــل لا عــن إرادتــه هــو. والخصوصيــة فــي التعبيــر 
الــذي يصــدر مــن النائــب مترجمــا عــن إرادتــه هــو أن هــذا التعبيــر ينتــج أثــره لا فــي ذمــة شــخص 
مــن صــدر منــه وهــو النائــب، كمــا هــو الحــال فــي كل تعبيــر عــن الإرادة، بــل فــي شــخص غيــره 

وهــو الأصيــل))).

من القائلين بهذا الرأي من الفقه الغربي، رومير، في بحث له سنة 1874م، مشار إليه في، جمال مرسي بدر،  	(((
النيابة في التصرفات القانونية، ف: 108، ص: 226، هامش: 1. ومن الفقه العربي، أبو ستيت، مصادر الالتزام، 
ف: 132، ص: 124. وبهجت بدوي، أ صول الالتزامات، ف: 80. الصدة، نظرية العقد، ف: 231، ص: 346.

السنهوري، الوسيط، ف: 83، ص: 227. جمال بدر، النيابة في التصرفات، ف: 108، ص: 226.  	(((

السنهوري، الوسيط، نفس الصفحة. 	(((
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 لذلــك ذهــب آخــرون مــن أنصــار هــذا الــرأي الأول إلــى أن الــذي يبــرر اعتبــار تعاقــد النائــب 
مــع نفســه عقــدا حقيقيــا وصحيحــا هــو ابتنــاء التعاقــد علــى الفكــرة الماديــة للالتــزام، حيــث يكفــي 
لاعتبــار العقــد قائمــا أن ترتبــط ذمتــا طرفيــه، لا إرادتيهمــا. وعلــى ذلــك متــى مــا أمكــن لشــخص 
ــاره أصــيلا، وفــي ذمــة غيــره، بوصفــه  ــه هــو، باعتب ــة، أن يتصــرف فــي ذمت عــن طريــق النياب
نائبــا، فإنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن القــول، بانعقــاد العقــد ))).وقــد عيــب هــذا الــرأي بــأن فيــه خلــط 
واضــح بيــن الالتــزام وبيــن العقــد، لأن الالتــزام أثــر مــن آثــار العقــد، وليــس هــو العقــد ذاتــه؛ إذ إن 
العقــد ســبب للالتــزام، ولأنــه وإن صــح القــول بــأن الالتــزام رابطــة بيــن ذمتيــن، إلا أن العقــد يظــل 

دائمــا اتفــاق إرادتيــن متميزتيــن، لا بــد منهمــا لتكوينــه وإنشــائه))).

وذهــب رأي ثالــث مــن أنصــار هــذا الــرأي، فــي تبريــر كــون تعاقــد النائــب مــع نفســه عقــدا 
بالمعنــى الصحيــح، إلا أن تعاقــد النائــب مــع نفســه يقــوم علــى مصلحتيــن فرديتيــن يمثلهمــا النائــب 
عنــد تعاقــده مــع نفســه؛ لأن الصفــة المميــزة للتصــرف بــالإرادة المنفــردة ليســت فقــط فــي وحــدة 
التعبيــر عــن الإرادة، وإنمــا أيضــا فــي وحــدة المصلحــة التــي يمثلهــا التصــرف الانفــرادي، فــإذا 
انبســطت آثــار التصــرف علــى مصلحتيــن فرديتيــن، لــم يكــن التصــرف القانونــي قــد تــم بــإرادة 
منفــردة، بــل هــو عقــد صحيــح، تــم تكوينــه وانعقــاده بإرادتيــن، حتــى وإن صــدر بتعبيــر واحــد مــن 
النائــب))). وقــد وجــه لهــذا الــرأي النقــد الــذي وجــه إلــى ســابقه، الــذي اســتند إلــى فكــرة الالتــزام، 
بــأن كلا مــن هذيــن الرأييــن يخلطــان بيــن العقــد وبيــن أثــره، أو بيــن التصــرف والالتــزام؛ وذلــك 
لأن تعلــق التصــرف بمصلحتيــن مختلفتيــن أمــر، وطبيعــة هــذا التصــرف، مــن حيــث قيامــه علــى 

إرادة واحــدة، أو علــى توافــق إرادتيــن هــو أمــر آخــر ))).

ــى  ــدا بالمعن ــه، عق ــع نفس ــب م ــد النائ ــار تعاق ــرر اعتب ــذي يب ــى أن ال ــع، إل ــب رأي راب وذه
الصحيــح، هــو أن الشــرط الأساســي لانعقــاد العقــد، ليــس تلاقــي إرادتيــن متميزتيــن، وإنمــا هــو 
ــب مــع نفســه؛  ــد النائ ــة تعاق ــي حال ــران موجــودان ف ــن عــن الإرادة، وهــذان التعبي ــي تعبيري تلاق
لأنــه يعبــر فــي الواقــع عــن إرادتــه هــو، باعتبــاره أصــيلا، ثــم يعبــر عــن إرادتــه باعتبــاره نائبــا، 
فينعقــد العقــد بهاذيــن التعبيريــن الصادريــن عــن النائــب، حــال تعاقــده مــع نفســه ))). والواقــع أن 

بوسكو – رامنسيانو، ص: 285. مشار إليه في جمال مرسي، النيابة في التصرفات، ص: 227. 	(((

جمال مرسي ،المرجع السابق .ولمزيد من التفصيل عن الخلط بين العقد والالتزام راجع :صالح اللهبي ،تداخل  	(((
اركان العقد والالتزام ،دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي ،مقال في مجلة جامعة الشارقة 

للعلوم القانونية ،المجلد 21 ،العدد 3 ،سبتمر 2024م ،ص392-398 .

مارتان دي لاموت، التصرف القانوني بإرادة منفردة، )رسالة من تولوز، عام 1951م(، ص: 51-48. مشار  	(((
إليه في، جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات، ص: 227.

جمال مرسي بدر، نفس الصفحة. 	(((

فون توهر، ص: 295، ورواست، دروس للدكتوراه، ص: 52. مشار إليهما، في  جمال مرسي بدر، النيابة في  	(((
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ــم يوجــه إليــه أي نقــد أو عيــب مــن معارضيــه، فيمــا اســتند إليــه ))) .   هــذا الــرأي ل

  الفرع الثاني: تعاقد النائب مع نفسه تصرف يتم بإرادة منفردة :

يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن تعاقــد النائــب مــع نفســه لا يعــد عقــدا صحيحــا، لعــدم ابتنائــه علــى 
توافــق إرادتيــن متميزتيــن، وإنمــا هــو فــي الواقــع تصــرف قانونــي صــادر بــإرادة منفــردة، هــي 
إرادة النائــب)))، مــع أن أثــر هــذا التصــرف ينصــرف إلــى كل مــن ذمتــي الطرفيــن، ســواء تعاقــد 
النائــب مــع نفســه لنفســه، أو تعاقــد باعتبــاره نائبــا عــن طرفــي العقــد؛ إذ إنــه فــي الصــورة الأولــى 
التــي تعاقــد النائــب مــع نفســه لنفســه، تنتــج إرادتــه آثارهــا فــي ذمتــه؛ لأن ذلــك الأمــر يملكــه أصلا، 
و فــي نفــس الوقــت تنتــج إرادتــه آثارهــا فــي ذمــة الأصيــل، الــذي هــو مســلط عليهــا بحكــم نيابتــه، 
ــج  ــوب عنهمــا، تنت ــن ين ــب مــع نفســه باســم طرفي ــد فيهــا النائ ــي يتعاق ــة، الت ــي الصــورة الثاني وف

إرادتــه آثــارا قانونيــة، فــي ذمــة الطرفيــن، بحكــم نيابتــه عــن كل منهمــا))).

وأهــم مــا وجــه إلــى هــذا الــرأي مــن نقــد، هــو أنــه يتجاهــل تمامــا إرادة الأصيــل فــي النيابــة، 
حيــث تســاهم إرادة الأصيــل فــي إنشــاء العقــد، فــي بعــض الفــروض، خاصــة عندمــا يتعاقــد النائــب 
بتعليمــات توجــه إليــه مــن الأصيــل، فيكــون النائــب فــي هــذه الحــالات معبــرا عــن إرادة الأصيــل، 
لا عــن إرادتــه هــو. فيتحقــق علــى هــذا النحــو تعــدد الإرادة، وتعــدد الإرادة، لا يجــوز أن يحجبــه 
اتحــاد التعبيريــن مــن الناحيــة الماديــة، لصدورهمــا مــن شــخص واحــد؛ لأن النائــب، حينمــا يتعاقــد 
مــع نفســه، يعبــر عــن إرادتيــن؛ إرادتــه هــو، وإرادة الأصيــل، فينعقــد العقــد، ولا يكــون فــي تعاقــد 

النائــب مــع نفســه خــروج عــن ازدواج الإرادة فــي التعاقــد))). 

 الفرع الثالث: رأي الباحث : 

والــذي يبــدو لنــا ممــا ســبق، أن هــذا الــرأي الأخيــر، الــذي يــرى أن تعاقــد النائــب مــع نفســه 
هــو عقــد صحيــح؛ لأن إرادة الأصيــل تســاهم فــي إنشــائه فــي بعــض الفــروض هــو الأصــوب و 
الأرجــح، خاصــة عندمــا يجــري النائــب تعاقــده مــع نفســه، بنــاء علــى إذن ســابق مــن الأصيــل، أو 
وفقــا لنــص فــي القانــون يجيــز لــه ذلــك؛ إذ يعتبــر الإذن الســابق مــن الأصيــل أو النــص القانونــي، 

التصرفات، نفس الصفحة.

أنظر: المرجع السابق. 	(((

ديموج، ف: 42. مشار إليه في، حشمت أبو ستيت، ف: 132، ص: 124. السنهوري، الوسيط، ف: 95، ص:  	(((
256. جمال مرسي بدر، ف: 110، ص: 237.

جمال مرسي، المرجع السابق، نفس الصفحة. 	(((

أبو ستيت، مصادر الالتزام، نفس الصفحة. بهجت بدوي، أصول الالتزام، نفس الصفحة، الصدة، نظرية العقد،  	(((
نفس الصفحة.
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ــد مــع نفســه باســم  ــي أن يتعاق ــب ف ــل، تســمح للنائ ــه وتعليمــات صــادرة مــن الأصي ــة توجي بمثاب
الأصيــل. لذلــك يكــون التعبيــر الصــادر مــن النائــب هــو تعبيــر عــن إرادة الأصيــل لا عــن إرادتــه 
هــو، فينعقــد العقــد بتعبيــر النائــب عــن إرادتيــن، إرادتــه هــو وإرادة الأصيــل، ونكــون إزاء عقــد 

صحـيـح، اكتمـلـت ـلـه جمـيـع أركاـنـه وـشـروطه بـمـا فيـهـا تواـفـق الإرادتـيـن

أمــا فــي حالــة تعاقــد النائــب مــع نفســه بــدون إذن ســابق مــن الأصيــل ولا نــص فــي القانــون 
ــد  ــى تعاق ــت لاحــق عل ــي وق ــع نفســه ف ــب م ــد النائ ــل أجــاز تعاق ــن الأصي ــك، ولك ــه بذل يســمح ل

فـردة. ئـب المنـ بـإرادة الناـ نـي ـصـادر ـ ئـب ـمـع نفـسـه، فنـكـون إزاء تـصـرف قانوـ الناـ

ــة و  ــة مركب ــرف ذو طبيع ــو تص ــه ه ــع نفس ــب م ــد النائ ــول أن تعاق ــن الق ــك يمك ــى ذل وعل
مزدوجــة، حيــث يعتبــر فــي حــالات عقــدا صحيحــا، تنطبــق عليــه أحــكام العقــد الصحيــح بمــا فيهــا 
توافــق الإرادتيــن، وفــي حــالات أخــرى، يعتبــر تصرفــا بــالإرادة المنفــردة، تنطبــق عليــه أحــكام 
التصــرف بــالإرادة المنفــردة، وأهمهــا بقــاء النائــب ملتزمــا بتعبيــره، وعــدم الجــواز لــه بالتراجــع 

عـنـه، ـفـي الفـتـرة ـمـا بـيـن ـصـدور التـصـرف مـنـه، وإجازـتـه ـمـن الأصـيـل.

المطلب الثاني: التطبيقات التشريعية  لجواز تعاقد الشخص مع نفسه 

ــا  ــد الشــخص مــع نفســه، م ــا تعاق ــي يجــوز فيه ــات التشــريعية للحــالات الت مــن أهــم التطبيق
ــي  ــال الت ــى الم ــة عل ــون المصــري، الخــاص بأحــكام الولاي ــن القان ــادة )14( م ــه الم نصــت علي
تقضــي بــأن "للأب أن يتعاقــد مــع نفســه باســم القاصــر ســواء أكان ذلــك لحســابه هــو أم لحســاب 

لـك". يـر ذـ لـى غـ نـون عـ ـشـخص آـخـر، إلا إذا ـصن القاـ

وقــد أخــذ القانــون المصــري حكــم هــذه المــادة عــن الفقــه الإسلامــي؛ إذ ذهــب الأئمــة الاربعــة: 
أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي واحمــد، إلــى أنــه يجــوز استحســانا، للأب أن يبيــع مــال ابنــه الصغيــر 
ــك  ــادة، وذل ــاس ع ــه الن ــن في ــا يتغاب ــه، أو بم ــل قيمت ــر، بمث ــن الصغي ــه م ــع مال ــه أو يبي ــن نفس م
لتوافــر الشــفقة لــدى الأب؛ لأنــه لا يعمــل إلا لمصلحــة ابنــه الصغيــر المشــمول بولايتــه))). ووجــه 
ــة  ــن"))). وزاد الحنفي ــي أحس ــي ه ــم إلا بالت ــال اليتي ــوا م ــى " ولا تقرب ــول الله تعال ــان ق الاستحس
والمالكيــة والشــافعية إلــى أن ذلــك البيــع مــن الأب يجــوز أيضــا للجــد))). وخالفهــم فــي ذلــك الحنابلــة 

الإمام، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب  	(((
العلمية، 1986م(، ط: 2، ج: 5، ص: 154. الإمام أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الشهير بالحطاب، 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، )القاهرة: دار الفكر(، ج: 5، ص: 69–71. أبي اسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروز باذي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )القاهرة: مصطفى بابي الحلبي، 1976م( 

ج: 1، ص: 435. ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، مرجع سابق، ج:5، ص: 242.

النساء، آية: 6. 	(((

الكاساني، البدائع، ص: 155. الحطاب، مواهب الجليل، نفس الصفحة. الشيرازي، المهذب، نفس الصفحة.  	(((



عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي ) 28 - 50 (

43 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

ــي  ــر الشــفقة ف ــط دون الجــد، لتواف ــع مــال القاصــر لا يجــوز إلا للأب فق ــى أن بي ــوا إل ــن ذهب الذي
الأب دون الجــد))) 

كمــا ذهــب الإمــام أبــو حنيفــة وأبــو يوســف، إلــى أنــه يجــوز أيضــا للوصــي المختــار مــن الأب 
أو الجــد، أن يبيــع مــال الصغيــر مــن نفســه أو يبيــع مالــه مــن الصغيــر، بشــرط أن يكــون فــي البيــع 
نفــع ظاهــر للصغيــر فــي الحالتيــن؛ وذلــك لأن تصــرف الوصــي المختــار إذا كان فيــه نفــع ظاهــر 
ــة  لليتيــم، فيجــوز علــى وجــه الاستحســان))). بينمــا ذهــب محمــد مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابل
إلــى أنــه لا يجــوز للوصــي المختــار بيــع مــال الصغيــر مــن نفســه آو بيــع مالــه مــن الصغيــر))). 
بينمــا يــرى المالكيــة، كراهــة أن يشــتري الوصــي المختــار مــال اليتيــم لنفســه، فــإن فعــل أو أجــر 
الوصــي نفســه فــي عمــل يتيــم فــي حجــره، فعلــى الإمــام أن يتعقــب فعلــه، فمــا كان خيــرا لليتيــم 

أمضــاه ))).

ومــن خلال هــذه النصــوص والأحــكام، نــرى أن الأئمــة الأربعــة مجمعــون علــى جــواز أن 
يكــون للأب، باعتبــاره وليــا علــى أولاده القصــر، أن يتعاقــد مــع نفســه باســم القاصــر مــن أبنائــه، 
ــون  ــه القاصــر، فيك ــه لابن ــع مال ــه، أو أن يبي ــر ل ــن آخ ــه، أو لاب ــال القاصــر لنفس ــع م ــواء ببي س
العقــد صحيحــا نافــذا فــي حــق القاصــر، دون أن يتوقــف ذلــك علــى شــرط أو إجــراء آخــر مــن أي 
نــوع؛ وذلــك لتوافــر الشــفقة لــدى الأب فــي المحافظــة علــى مصلحــة أبنائــه القصــر، ولأن الأب لا 

يتـصـرف ـفـي ـمـال القاـصـر ـمـن أبناـئـه إلا فيـمـا يحـقـق مصلحـتـه.

ــادة  ــص الم ــي ن ــة، ف ــة الأربع ــاع للأئم ــف هــذا الإجم ــي، خال ــي اليمن ــون المدن ــر أن القان غي
ــال أحــد  ــه وبيعــه م ــده المشــمول بولايت ــه لول ــد مال ــع الوال ــه "يصــح بي ــي تقضــي بأن )464(، الت
الولديــن للآخــر بشــرط القبــول مــن منصــوب القاضــي الــذي يقبــل البيــع عــن الصغيــر ثــم يســلمه 
ــة وحكــم الوصــي  ــى حيل ــا عل ــع منطوي ــده، ويشــترط ألا يكــون البي ــده ليحفظــه لول ــك لوال بعــد ذل

تـاره". تـار حـكـم ـمـن اخـ المخـ

والواضــح مــن هــذا النــص، أن المقنــن اليمنــي لــم يكــن موفقــا فيمــا تطلبــه لصحــة وجــواز بيــع 
الوالــد مالــه لولــده المشــمول بولايتــه، أو بيعــه مــال أحــد الولديــن للآخــر، مــن توقــف ذلــك البيــع 
الــذي يجريــه الأب علــى القبــول بــه مــن منصــوب القاضــي، وعلــى أن يقــوم منصــوب القاضــي بعد 
ذلــك بتســليم المــال محــل التصــرف لوالــد الصغيــر لحفظــه؛ إذ جعــل النــص القبــول مــن منصــوب 

ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، نفس الصفحة. 	(((

الكاساني، البدائع، نفس الصفحة.  	(((

الكاساني، البدائع، والشيرازي، المهذب، وابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، المراجع السابقة.  	(((

الحطاب، مواهب الجليل، ص:71. 	(((
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القاضــي، لتصــرف الأب ببيعــه مالــه لولــده أو بيــع مــال أحــد أبنائــه لآخــر، شــرط انعقــاد للبيــع، 
الــذي يجريــه الأب، بحكــم ولايتــه علــى أولاده القصــر، ممــا يعنــي أن تعاقــد الأب مــع نفســه باســم 
ولــده القاصــر، فــي هــذه الحــالات التــي أوردهــا النــص، لا يكــون صحيحــا ولا جائــزا إلا بالقبــول 
ــه أئمــة المذاهــب الفقهيــة الأربعــة مــن  ــا لمــا أجمــع علي بــه مــن منصــوب القاضــي، وذلــك خلاف
صحــة ونفــاذ تصــرف الأب فــي مــال ابنــه الصغيــر. ولمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )15( 
ــة الخاصــة أقــوى مــن الولايــة  مــن القانــون المدنــي اليمنــي، كقاعــدة عامــة، مــن أن "... والولاي
العامــة"، ولمــا هــو مقــرر فــي فقــه الشــريعة الإسلاميــة مــن أن الولايــة الخاصــة للأب مقدمــة علــى 
الولايــة العامــة للقاضــي، لتوافــر الشــفقة والحــرص علــى مصلحــة الصغيــر لــدى الأب أكثــر مــن 
توافرهمــا لــدى القاضــي))). وهــو مــا يتعيــن علــى المقنــن اليمنــي تــدارك هــذا الخلــل والاضطــراب 
الــوارد فــي نــص المــادة )464( مــن القانــون المدنــي وإصلاحــه بإعــادة صياغتــه، علــى غــرار مــا 
نصــت عليــه المــادة )14( ـمـن القاـنـون المـصـري، الـخـاص بأـحـكام الولاـيـة عـلـى الـمـال، الـسـابق.

ومــن التطبيقــات التشــريعية كذلــك لجــواز وصحــة تعاقــد الشــخص مــع نفســه، مــا نصــت عليــه 
المــادة )20( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية اليمنــي، مــن أنــه "يصــح أن يتولــى عقــد الــزواج عــن 

فـي مجـلـس العـقـد". شـخص واـحـد ينـطـق بصيـغـة الإيـجـاب والقـبـول ـ طرفـيـه ـ

ويســتفاد مــن هــذا النــص أن للولــي الشــرعي علــى المــرأة غيــر المحــرم، الــذي يجــوز لــه أن 
يتــزوج بهــا، كابــن عمهــا، المنعقــدة لــه الولايــة علــى إجــراء عقــد الــزواج بهــا، لعــدم وجــود ولــي 
آخــر أقــرب درجــة منــه، إذا كان يريــد هــو أن يتــزوج بابنــة عمــه، كان لــه أن يجــري عقــد الــزواج 
بهــا لنفســه بعبارتــه وإرادتــه المنفــردة، بشــرط أن ينطــق بصيغــة الإيجــاب والقبــول لعقــد الــزواج 
بهــا، فــي مجلــس العقــد، كأن يحضــر شــخصين إلــى مجلــس العقــد، ويقــول لهمــا اشــهدا بأنــي أزوج 
ابنــة عمــي فلانــة.. "يذكــر اســمها واســم أبيهــا" وأقبــل الــزواج بهــا لنفســي. فينعقــد عقــد الــزواج 

بابـنـة عـمـه لنفـسـه بعبارـتـه، ويـكـون عـقـدا صحيـحـا مرتـبـا لجمـيـع آـثـاره الـشـرعية والقانونـيـة.

وقــد يكــون الشــخص وكــيلا عــن طرفــي عقــد الــزواج، فيجــري عقــد الــزواج بينهمــا بعبارتــه 
وبلغــظ واحــد منــه. وهــذا جائــز لمــا رواه عقبــة بــن عامــر "أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال 
لرجــل: أترضــى أن أزوجــك فلانــة؟ قــال: نعــم. وقــال للمــرأة: أترضيــن أن أزوجــك فلانــا؟ قالــت: 
نعــم. فــزوج أحدهمــا صاحبــه فدخــل بهــا...". وإلــى هــذا ذهــب أبــو حنيفــة وأكثــر اصحابــه ومالــك 
والليــث والهادويــة. وهــو مــروي عــن الأوزاعــي وربيعــة والثــوري))). كمــا روي أن عبدالرحمــن 

الكاساني، البدائع ، ص: 155، وقد جاء فيه "وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه  	(((
ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي......والنظر على هذا 
الترتيب لأن ذلك مبني على الشفقة وشفقة الأب فوق شفقة الكل......وشفقة الجد فوق شفقة القاضي لأن شفقته 

تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي ولا شك أن شفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبي....".

الإمام المجتهد والعالم المحقق محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، )بيروت: المكتبة  	(((
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ــك.  ــد تزوجت ــال: فق ــت: نعــم ق ــي؟ قال ــن أمــرك إل ــارظ : أتجعلي ــت ق ــم بن ــال لأم حكي ــن عــوف ق ب
ذكــره البخــاري فــي صحيحــه))).

الخاتمة

بعــد أن فرغنــا مــن تنــاول موضــوع البحــث، فــي حكــم تعاقــد الشــخص مــع نفســه فــي القانــون 
المدنــي: القاعــدة العامــة والاســتثناء، يمكننــا تلخيــص النتائــج والتوصيــات التــي توصلتــا إليهــا فيمــا 

: يلي

	1 ــا . ــة المعاصــرة، ســواء منه ــي معظــم التشــريعات المدني ــة ف ــدة العام أن الأصــل والقاع
العربيــة أو الأجنبيــة، وفــي الفقــه الإســامي، هــو عــدم جــواز تعاقــد الشــخص مــع نفســه 
باســم مــن ينــوب عنــه، ســواء أكان النائــب المتعاقــد مــع نفســه أصيــا عــن نفســه ونائبــا 

عــن الطــرف الآخــر، أو كان نائبــا عــن الطرفيــن فــي التعاقــد الــذي يجريــه.

	2 أن هــذه القاعــدة العامــة فــي حظــر تعاقــد النائــب مــع نفســه فــي معظــم التشــريعات التــي .
نصــت عليهــا، ولــدى المالكيــة والحنابلــة فــي الفقــه الإســامي، ليســت مــن قواعــد النظــام 
العــام الشــرعي، وإنمــا هــي قاعــدة مكملــة مقــررة لمصلحــة الطــرف الآخــر فــي التعاقــد 

وهــو الأصيــل.

	3 نتيجــة لذلــك اســتثنت التشــريعات المدنيــة المعاصــرة مــن حكــم القاعــدة العامــة فــي حظــر .
تعاقــد النائــب مــع نفســه، حالــة مــا إذا تعاقــد النائــب مــع نفســه بــإذن الأصيــل أو بنــص 
فــي القانــون، واعتبــرت التعاقــد صحيحــا ونافــذا فــي حــق الأصيــل، وهــو مــا يتفــق مــع 
ــا لــرأي الحنفيــة وجمهــور  ــة فــي الفقــه الإســامي، خلاف رأي كل مــن المالكيــة والحنابل

الشــافعية الذيــن لا يجيــزون تعاقــد الوكيــل مــع نفســه مطلقــا، ولــو بــإذن الأصيــل. 

	4 ــد الشــخص . ــي حظــر تعاق ــة ف ــدة العام ــم القاع ــى حك ــب عل ــد ترت ــبق، فق ــا س ــا لم ووفق
مــع نفســه والحــالات المســتثناة منهــا فــي القوانيــن المدنيــة المعاصــرة، وفــي المذهبيــن 
ــة: ــة والشــرعية التالي ــار القانوني ــج والآث ــه الإســامي، النتائ ــن الفق ــي م ــي والحنبل المالك

أ أن الأســاس القانونــي لقاعــدة حظــر تعاقــد النائــب مــع نفســه يتمثــل بالخطــر الــذي 	.
يهــدد مصلحــة الطــرف الآخــر فــي التعاقــد وهــو الأصيــل، فــإذا أذن الأصيــل للنائــب 
ــر  ــذا الخط ــون، زال ه ــي القان ــص ف ــي بن ــب القانون ــرع للنائ ــي أو أذن المش الاتفاق

واعتبــر تعاقــد النائــب مــع نفســه صحيحــا ونافــذا فــي حــق الأصيــل. 

العصرية(، ج: 4، ص: 33.

الشوكاني، نيل الأوطار، نفس الصفحة. 	(((
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ب أنّ الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة النائــب لحكــم القاعــدة العامــة فــي حظــر تعاقــده 	.
مــع نفســه، بــدون إذن الأصيــل أو بنــص فــي القانــون، هــو جعــل التعاقــد الــذي أجــراه 
النائــب مــع نفســه موقوفــا وغيــر نافــذ فــي حــق الأصيــل، إن شــاء أجــازه فيصيــر 
نافــذا فــي حقــه ويلتــزم بــه، وإن شــاء رده فــا تســري عليــه آثــاره ولا ينفــذ فــي حقــه. 

ج خلصنــا إلــى أن التعاقــد الــذي يجريــه النائــب مــع نفســه فــي الحــالات المســتثناة مــن 	.
ــة  ــة قانوني ــون، ذو طبيع ــي القان ــص ف ــل، أو ن ــإذن الأصي ــة، ب ــدة العام ــم القاع حك
مركبــة ومزدوجــة، حيــث يعتبــر مــن ناحيــة أولــى عقــدا صحيحــا، فــي حالــة مــا إذا 
تعاقــد النائــب مــع نفســه، بنــاء علــى إذن ســابق مــن الأصيــل، أو نــص فــي القانــون، 
فتســري عليــه أحــكام العقــد الصحيــح، بمــا فيهــا توافــق الإرادتيــن، وهــو مــن ناحيــة 
ــرف  ــكام التص ــه أح ــري علي ــب، تس ــردة للنائ ــالإرادة المنف ــا ب ــر تصرف ــة يعتب ثاني
بــالإرادة المنفــردة، فــي حالــة مــا إذا أجــاز الأصيــل تعاقــد النائــب، فــي فتــرة لاحقــة 
علــى صــدور التعاقــد منــه، حيــث يبقــى النائــب ملتزمــا بتعاقــده مــع نفســه، وليــس لــه 

حــق الرجــوع عنــه قبــل إجازتــه أو رده مــن الأصيــل. 

	5 يوصــي الباحــث المشــرع اليمنــي بإعــادة النظــر فــي نــص المــادة )464( مــن القانــون .
المدنــي، الخاصــة بحكــم بيــع الأب مــال ابنــه الصغيــر لنفســه أو بيــع مالــه لابنــه الصغيــر 
وإعــادة صياغتهــا بمــا يتوافــق والحكــم المجمــع عليــه بيــن أئمــة المذاهــب الأربعــة فــي 
الفقــه الإســامي، مــن أن بيــع الأب مــال ابنــه الصغيــر لنفســه أو بيــع مالــه لابنــه الصغير، 
هــو بيــع صحيــح ونافــذ فــي حــق الصغيــر، وعلــى غــرار مــا نصــت عليــه المــادة )14( 

مــن قانــون الولايــة علــى المــال المصــري.

هذا، والحمد لله أولا وآخرا!
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"A Comparative Study between Civil Law and Islamic 
Jurisprudence"
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Abstract:

This study explores the concept of self-contracting in civil law, 
particularly when acting on behalf of others, whether legal or contractual. 
The research problem centers on the validity or nullity of such contracts and 
their legal nature, given that they are initiated by a single individual who 
expresses both the offer and acceptance. This raises concerns regarding the 
potential risks to the interests of the principal or the other party involved. 
Contemporary legislation has adopted divergent positions, ranging between 
prohibition and permissibility. However, most civil laws in both Arab and 
foreign jurisdictions prohibit contracting with oneself as a general rule, 
permitting it only as an exception, either with the principal's permission 
or through specific legal provisions. In Islamic jurisprudence, the Hanafi 
school and majority of Shafi'i scholars strictly prohibit such contracts, even 
with the principal's consent, while the Maliki and Hanbali schools generally 
prohibit it but allow exceptions if the principal authorizes it.
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